
المــــلخــــــص

المـــــــــــلـــــــــخــــــــص :

يتناول موضوع دراساتنا بالسااس العقوبــات أو الجــزاءات العقابيــة
ـم المتعلقــة بالصــفقات ـري الجرائـ ـتي خــص بهــا المشــرع الجزائـ الـ
العمومية.وهو موضوع يتلءم مع تخصــص مدرسـاـة الــدكتوراه: التجريــم

في الصفقات العمومية.

و نؤكد على أن موضوع الصفقات العمومية هو موضوع من موضوعات
القانون الداري،حيث نشأ الهتمام به

في إطار العقود الدارية.  

فموضوع جرائم الصفقــات العموميــة مــن الموضوعـــات الهامــة ذات  
الطــابع القتتصــادي الــتي تصــيب فــي أحيــان كــثيرة المجتمــع بالتفكــك و
النحلل خاصة إذا تأصلت في أذهان أبناء ذلــك المجتمــع بوصـــفها مــوردا
ـى الشـــؤون من المـوارد المالية التي يمكن إتباعها من قتبل القائـمين علـ
العامـــة ، كمـــا أن تفشـــي الفســـاد فـــي قتطـــاع الصـــفقات العموميـــة
والممارساات غير المشروعة يعود بالسلب علــى القتتصــاد الــوطني حيــث
تعتبر هذه الممارساات غير القانونية على الصفقات العمومية من بين أهم
العوائق أمام الجانب خصوصا مــع فتــح الجزائــر البــواب أمــام السـاـتثمار
ـم ـة المنافســة المكــرس دسـاـتوريا، إذا فجرائـ ـدأ حريـ ـا مبـ ـبي وتبنيهـ الجنـ
الصفقات العموميــة تمثــل اعتــداء صــريحا علــى حريــة المنافســة وحريــة

الساتثمارات  المكفولة دساتوريا.

نص على مجموعة التدابير الوقتائية والردعية لمواجهةفالمشرع الجزائري 
ـافحته، دون أن هذه الجرائم وهذا بمقتضى قتانون الوقتاية من الفساد ومكـ
ننسى مجموعة التدابير التي جاء بها قتانون الصفقات العمومية ومجموعة
القوانين المكملة له.من هنا يتضح أن المشرع قتد تبنــى ساياسـاـة تشــريعية

للحد من ظاهرة الفساد في الصفقات العمومية.

وعلى هذا السااس إن موضوع العقوبات الجزائية في الصفقات العمومية
في القانون الجزائري يعتبر من الموضوعات الراهنة والحساساة الجــديرة
بالدراساة خاصة إذا علمنا أن هذا الموضوع يتعلق بعــدة جــوانب وأطــراف

ومستويات.
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إشكـالـيــــــتين  : 

  هل العقوبات الجزائية المنصــوص عليهــا فــي قــانون)1
ـن الفســاد                  و06-01 ـة مـ ـق بالوقايـ  المتعلـ

مكافحته و قانون العقوبات الصللي كافية للقضاء على
ظاهرة الفساد في الصفقات العمومية ؟  

 و لماذا لم تعد العقوبــات الــتي يطبقهــا القضــاء علــى)2
الجرائم المعروضة عليه كافية في نظرنا للقضاء

على ظاهرة الفساد فــي الصــفقات العموميــة أو علــى
؟ الحد منها على القل

                                                                                 

- ربما تكون الجابة  عن هذه الشككالية ليست بالمر الهين ول
البسيط ،ولكن ومع ذلك ساوف نحاول دراساة الموضوع وتحليله تحليل
علميا قتريبا نوعا ما من الواقتع، والحلول لعل هذه تكون هذه الدراساة
نقطة انطلق  وأول خطوة لمحاولة تحسين ميادين السياساة العقابية
المتبعة في قتانون مكافحة الفساد و الوقتاية منه بهدف إصلح  الجناة
وردعهم حتى ل يكرروا الخطيئة السابقة ذلك أن الصفقات العمومية

من أهم القنوات المستهلكة للموال العامة.تعتبر 

   

لعلج  هذا الموضوع تطلب منا ذلك الرجوع إلى دراساة المراجع التي-  
تناولت العقوبة بوجه عام           و اختلف مفهومها ما بين النظمة

المعروفة و خاصة الشريعة السالمية و القانون الوضعي. 

* و هو ما جعلنا نقف على  مفهوم العقوبات وفقا للنظريــات المختلفــة
تجاهات التي أصـبحت تنـاديإالتي ساادت في فقه العقوبة وصول إلى ال
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فصلبالحد من العقاب مع ذكر أساس و مبررات كل اتجاه في إطار     
 نمهد به بحثنا هذا.تمهيدي

ـابي ـا المشــرع العقـ ـتي اختارهـ ـاب الـ ـى صــور العقـ ـدها إلـ *  لنصــل بعـ
الجزائري، آخذا من النظريات المختلفة من علم العقاب و كيــف وزعهــا
ـات الصــلي و على الجرائم المختلفة التي نص عليها في قـتـانون العقوبـ

.الفصل الولالقوانين التبعية في 

*  قتبل أن نحــاول رصــد العقوبــات الــتي خــص بهــا المشــرع الجزائــري
جرائم الصفقات العمومية، و ما يرتبط بها من دراسـاـة كطــرق  الكشــف

.  الفصل الثانيعنها في 

* لنختتم دراساتنا باساتخراج  ما توصلنا إليه من نتائج و ملحظات، فضــل
عما فيمــا يمكــن أن يشــكل فــي رأينــا توصــيات تهــدف إلــى جعــل مــن

  دراساتنا ذات جدوى و الله الموفق وعليه قتصد السبيل.

من خلل دراساة العقوبات الجزائية فــي جرائــم الصــفقات العموميــة فــي
المتعلق بالوقتاية مـن الفسـاد و مكـافحته  توصـلت إلـى أن01-06قتانون 

جرائم الصفقات العمومية في هذا القانون تتميز بمايلي:

ـة  إن المشرع الجزائري-التجنيح:1 جنح جرائم الصــفقات العموميـ
لنها ذات طابع مالي و تقنــي ول يصــح عرضــها علــى قتضــاء شـكـعبي
قتائم على القتتناع الشخصي و لكنه مع ذلــك تفــادى عيــوب التجنيــح

بتقريره:
إطالة أمد التقادم في بعض الحالت خلفا للقواعد العامــة الــتيأ- 

 سانوات.3تقرر بتقادم الجنحة بمضي 

عقوبات جنحة مشددة وليس تشديد العقوبة هــو المظهــرب-       
الوحيد لتشدد هذا القانون.

العقابية: -2       النماذج  العقاب شكبهتبسيط  التبسيط  أدلة  من 
الموحد من منطلق أن جرائم الصفقات العمومية تدور فــي فلــك واحــد

01-06فبتقصي النصــوص العقابيــة نجــد أن المشــرع جــاء فــي قـتـانون 
 جريمــة11 جريمــة منهــا 24المتعلق بالوقتاية من الفساد ومكافحته بـــ 
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ـة10) الى عشر سانوات (2يعاقتب عليها بالحبس من سانتين ( ) و بغرامـ
  دج .1.000.000 دج  إلى  200.000من 

وقـتـد كــان ذلــك فــي عــدة-الخروج عن القواعد العامة: 3     
 فــي فقرتهــا الولــى أن54التقــادم فالمــادة  أهمهــا مســألة  مناسـاـبات

جرائــم الفســاد ل تتقــادم إذا تــم تحويــل عائــدات الجريمــة الــى خــارج 
الوطن.

52تنص المادة - الستتعارة من مبادئ قانون العقوبات: 4    
المتعلق بالوقتاية مــن الفســاد ومكــافحته علــى أن 01-06من القانون 

قتواعد الشروع و الشكتراك كما وردت في قتانون العقوبات تطبــق علــى
ـادة  ـي المـ ـر المشــرع فـ ـا أقـت ـة.كمـ ـم الصــفقات العموميـ ـي53جرائـ  فـ

ـة ـم الصــفقات العموميـ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائـ
طبقا لقانون العقوبات.  

الفساد فــي الصـفقات العموميــة ظــاهرةنخلص من دراساتنا أن 
مرضية معقدة ومتشابكة الخيوط ، ساهلة التغلغل إلى النفوس الضعيفة
الحالمة بالحياة الرغدة و السعيدة بدون تعب أوكلل أو ملل ،يحقــق لهــا
ـى حســاب ـافع علـ ـاح  والمكاسـاـب والمنـ ـر الشــرعية  الربـ ـالطرق  غيـ بـ
المصالح العامة للدولة والشعب ضاربة عــرض الحــائط بــالقيم والخلق 
ـر ـثراء غيـ ـى الـ ـة ، ساــاعية إلـ ـات الحضــارية النســانية النبيلـ والمقومـ
المشـــروع ومتفتحـــة علـــى سـاــلطة النفـــوذ والميـــل إلـــى السـاــتعلء

والساتغلل.
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